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س5 لتحا 
وصحفدا جدزيجه حز انجى وحلك حمزا, 


5ا1ا] !1 22 
طنتونادا] 1 مراغناه ج41 رااع قله 
ممتاءع11ه0ب) ممعتكآ صمخغصطة عععمء) مسممطمله]81 عط 1 1 


جة* اسا ومسقم كه حداحا هنا من حنخ اؤحا 
زه حعمف مدده صيم نهه| صهها حك حصضا 
ونوجزنا مب حثب يمحفنا «مهخنا| وؤيقة بق هلى 
جه له صدزا جه زنقه نهه| كه هدزا حدجل 
ممكتيةه» خرصا ونوعى لكه لكرومظه٠‏ 


0غ رعصصناه؟ قلط ممع كعاقه متك عممحصف 
مطات لصهة غا حصمط «إحرزي نه بعغهلامء ,لمعم 
نه أاأعوضتعطا عله أأعخصصلط مغ غ1 دع تجزم دده 
عختلدء للناقطة 1 01 غناه عمتطخحصة كاده 
عندماعحا تتعتلاقصة عتكك مغ عتكقط للتك عطزة) غهحل 
مقط عطازة) 1 25 لهصدحاتت عمصموعتكهة 005 
ع موقاعم 2 جاعناة عع.] .كمتطعصدة 2 لعطاحام 
101 مم عكاععء مه وتصع طغتهصةه لاعطا 
غ1 عط 50 .ل0مصعغتدعء 15 عامط عط لتامتنا 
معطا 5ع17ممدع؟ معطت عصموحصهة لصف لمعحصم 
للماة ,عى عجن عه «لللمتعتك ,كمحمع همه 

.عأحاتامل صا جحمعجل عكلععع؟ أإعوتصتط 
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قانون 


الفصل الأول 


المادة الأولى 55 تسمى هده الآحكام أحكام الأحوال الشخصية للسير يان 
الأر نود صين ‏ * 
كافة العقود الجارية بين زوجين سريانيين أرثوذكسيين مطلقاء أو كان 
كان مذهب الزوجة » ويعتبسر سريانيا أرثوذكسيا كل من ولد من أبسريا ني 
أرثوذكسى أو اعتنق الأرتوندحيية م2 الواجبات الدينية والمدنية ٠‏ 


الفصل الثانى 
فى الخغطبمة 


المادة الثالثة ل الخطبة هى وعد اختياري بالاقتران بين ذكر وأنثى 
غير مرتبطين بعقد سابق ٠‏ والعقد هو الايجاب والقبول بين الخطيبين 
بحضور كاهن وشاهدين مسيحيين عاقلين بالغين . على أن يكونا سليمي 


30 


الحواس الرئيسية ٠‏ 


المادة الرابعة ‏ يشترط في الخطبة وعقد الزواج أن لا تقل فيهما سن 
الشاب عن الثامنة عشرة 2 وسن الفتاة عن السادسة عشرة ٠‏ 


ا 


امادة الغاسة ١‏ لا يا كنالب اليكاء عند بلا ال 1 0011 
من أبيها أو ولي أمرها ٠‏ 


٠ يشترط في الخطبة والزواج موافقة الخطيبين الصريحة‎ ١ 


المادة السادسة ‏ الولاية في الخطبة تكون للأب , فالجد لأب » ثمالأخ 
قابن الأع واف المى كابن الع ,لالد ف إل لجال ثاين الال 007 
مطران الأبرشية أو نائبه 2.ويقدم فيهم الأقرب درجة فالأقرب » ويستوي 
ف ذلك الاخوة والأعمام لآم » مع الاخوة والاعمام لآب ء واذا استووا في 
الولاية فلمن يفوز بالقرعة ء أو لمن تختاره الخطيبة منهم » ويتولى مطران 
الأبوشية إى نائية الغط اللكاملة عيذ ال ل الها 1 أو لكا ل 
الوجه المتقدم . أو كان لها أب أو أقارب وكانوا غائبين . أو كانواحاضرين 
فامتنعوا من الولاية عليها عند حصول رغبتها ٠‏ 


المادة السابعة ‏ يشترط في كل من الولي والوكيل أن لا يقل سنه 
عن العشرين ٠وأن‏ يكون من أبناء الكنيسة عاقلا حسن الأخلاق »2 ولا تصح” 
الولاية أو الوكالة للمرأة وان كانت آم المخطوبة ٠‏ 


أن" يكو'ق كنا حا له + 


المادة التاسعة ‏ اذا وقعت الخطبة بعدالسن الشرعية لكل منالطرفين» 
ولم عكة زمن لانخواء العقّد « و( جب أله اوم بعد فيثة من تاريخ الخطبة ان 
كان الخطيبان في بلد واحد 3 55 انا ف بلك دن 6 فسنتين 2« اللا اذا كانت 


فتاكت حي لاحر 6 0" ل د د 
فتقدر المحكمة الكنسية مدة مناسبة يحسسدتب الأحوال ٠‏ 


المادة العاشرة لا :تغول الخطة إعد الخطيين حد الاد | كاه 
الآخن على الزواج وانما تخوله المطالبة بتحديد موعد الزواج وتنفيذه »2 
وعتنن"الشتدكافه مئة؟ تشخوال"الأنفة الاذعاء" تاعادة التكترن" وري 8 الخطنتة 
وتنفيذ شرط التضمين 0000 
والشرو 7 تقدر هما المحكمة الكنسية 


الفصل الثالث 
في موانع الخطبة والزواج 


المادة الحادية عشوة ‏ يشترط لصحة العقد : 
١‏ أن يكون كل من المرأة والرجل محلا للعقد وذلك أن يكون سليما من 
الأمراض السارية والعاهات المستديمة والنقص الطبيعى الذي يمنع 
تمكن أحدهما من الآخن. ٠‏ 
 '"“‏ أن تكون المرأة قد أكملت عدتها . وان كانت حاملا فعدتها وضع 
حملها ٠‏ 
4 مضى أربعين يوما على الزوج الذي توفيت زوجته ابتداء 
من وفاتها ٠‏ 
5ه أن لا يكون الزوجان من ذوي القرابات التالية : 
أ الآباء وزوجاتهم والأمهات وازواجهن 2 وان علوا"* 
ب الأبناء وزوجاتهم ٠‏ والبنات وأزواجهن . وان سفلوا ٠‏ 
جح أقراد الدرجة الثانية مطلقا : وهم الاخوة والأخوات 2 ويضاف 
اليهم أولاد الاخوة وأولاد الأخوات وان سفلوا ٠‏ 
5-2039 أصحاب الدرجة الثالثة مطلقا 2 ومنهم الأعمام وزوجاتهم « 
والأخوال وزوجاتهم والعمات وأزواجهن والخالات وأزواجهن, 
وبنات الأخ وبنات الأخت ٠‏ 
ه ‏ الأخوة بالرضاعة ». ولا تعتبى الا اذا توالت الرضاعة سنتين 
الثالفة ٠‏ 
5-0 ويعتب. بحكم القراية المانعة للزواج قرابة العماد الثابتة ٠‏ 


0 


الفصل الرابع 


ف فسخ الكسب.ة 


المادة الثاكية عترةات تكلب 2 الطب 1ل 1 1 ل 0 
الحالات. الآتية : 

3-25 اذا وجد في أحد المتعاقدين عاهة لم يكن قد اطلع عليها الآخر ٠‏ 

١ع‏ اذا تشاس بكفتوامة اشدينة اكعدرت ١2111‏ 

“' اذا اتفق الخطيبان على الفسخ ٠‏ 

#وقةاناناغتكب لحدهما الى الحوقب ٠:‏ 


6 اذا حدث تأخير فى عقد الاكليل الذي حل موعده المتفق عليه 
بدون سبب شرعي * 

كمد انا اذتكت أحدهما جنا معاقب عليه بالقانون وحكم عشفتة» 
بسببه مدة لا تقل عن السنتين ٠‏ 

30-3 اتشكام تش هاإنايكا + 

ثم خيراذا خفرت:واتقطيث :| خبازة يلدة لا بتكل عن الدنتين »ع 

المادة الثالثة عشرة ‏ يحق لكل من الخطيبين أن يفسخ الخطبة غغير 

يك 


المادة الرابعة عشرة ‏ يرد العزرون وكافة الهدايا الى الخطيب » بعد 
الطلب في الحالات الآتية : 
“١‏ اذا هس لني ل ع 


ال 


؟' ‏ اذا امتنعت الخطيبة أو وليها من الانتظار بعد المدة المضضروبة 

".ب الوفاة 

حدوث عاهة في أحد الزوجين تمنع من اتمام عقد الزواج ٠‏ 

5ه اذا لم تكن الخطبة رسمية ٠‏ ولم يتم عقد الرواج ٠‏ 

5ة ‏ اذا كانت هناك أسباب مانعة من الخطبة . وكان طالب الفسخ 
لا يعلم بوجودها عند تقديم العربون والهدايا ٠‏ 

المادة الخامسة عشرة ‏ ترد الهدايا ويرد العريون وحده ضعفين في 

الحالات الآتية : 

١‏ اذا كان الراغب في الفسخ هى الخطيبة ٠‏ أو وليها وكان كل 
منهما أو أحدهما عالما بالأسباب المانعة في الرجل عند الخطبة ٠‏ 

 !'‏ اذا امتنعت الخطيبة أو وليها من أجراء العقد في مدته المعينة 
في المادة التاسعة ٠‏ 

'' ل اذا كانت الخطيبة هيطالبة الفسخ بحجة الرهينة ولم تترهبء 
وفىي هذه الحالة يرد ما أنفق عليها حتى زمن الفسخ ٠‏ 

المادة السادسة عشرة ‏ لا تعاد الهدايا والعربون في الحالات الآتية : 

؟ ‏ اذا امتنع الخطيب من اتمام عقد الزواج في المدة المعينة في 
المادة التاسعة ٠‏ 
تأدية بدل البكارة بنسسية أمثالها والتضمينات التى 55000 
المحكمة 2 وفقدان العريون ٠‏ 

المادة السابعة عشرة ‏ تسقط المداعاة بجميع الحقوق الناشئة عن 

فسخ الخطبة بمضيسنة من تاريخ الفسخ ٠‏ 


ف سه الزواج 

المادة الثامنة عشرة ‏ لا يصح العقد ما لم يقم به الكاهن المجاز لهذا 
الغرض من مطران الأبرشية أو نائبه في أثناء غياب الأول بعد أن يتحقق 
من الرضا التام وأهلية الزوجين وبقية الشروط المنصوص عليها في هذه 
الأحكام ٠‏ 

الملدة الناسعة عشراو انث سي وي ل حرا اده 
غياية بعاد على انعد أن كاذن امنا لين الذداج» والكاهن ]امد كرو محرو وله 
كل نعالية تير ل طلم لون 0103" 

المادة العشرون ‏ يجري عقد الزواج بحفلة علنية .يحضرها العروسان 
بعد. أت نذديا" انلق اتهروا+الكدي ةنا لمشاوديية اعثراف و تتاوك القران > 
فيبارك الك عاليما الخ ل وا را ا ا الل ا 
الخ الاسبتنت ولين كان الفروفان ١و(‏ د فيا | كلا" 


المادة الحادية والعشرون لا يكفي اكريالة الزوجين وحده لانت 
الزواج » بل يثبت ذلك بصك ينظمه الكاهن الذي يباركه ٠‏ 

المادة الثانقة: والكشراون ن يشدل أن. يكون الروجاتن إن أاحدئياا 
سريانيا أرثوذكسيا ٠‏ 

انادف زاليالثةوالعشرون راذا كان عالت الرواك بلا ف ارم 
أو فالات هن قد فعليه أن يقدم شهادة من مرجعه الروحي 2 واذا 1 [حن 
طالبي الزواج هن علا فى ارقو 000 

١‏ - أن يقدم شنهادة من رتاشته الروحية يعدام ارتباطه بخطبة أو 

يا » واذا استنكف 1 شهودا عدولا ٠‏ 


الأصول المقررة 0 ومدنيا فآنك يتم 0 الكظ شق : 


المادة الرابعة والعشرون 2 لا يجوز الاكليل في أيام الصيام ٠‏ 


له 


المادة الخامسة والعشرون ‏ لا يجوز الطعن في عقد الزواج أوفسخه 
الا للأسياب المبيكّنة في باب فسخ عقد الزواج ٠‏ 

المادة السادسة والعشرون ‏ اذا انضم الى الكنيسة السريانية 
الأرثوذكسية أحد الزوجين التابعين غيرها من المذاهب المسيحية دو نالاخر, 
يبقى أمسر النظى في كل خلاف زوجي بينهما عائدا الى محكمة الطائفة التي 
عقدت زواجهما ء أما اذا انضم اليها الزوجان كلاهما ومضت سنة علىذلك 
فيخضعان لأحكام محكمتها مع مراعاة القوانين المحلية ٠‏ 

المادة السابعة والعشرون ‏ اذا انتقل أحد الزوجين من الكنييسة 
السريانية الارثوذكسية الى دين أو مذهب آخر فلا يسري حكم هذا الانتقال 
على الزوج الآخر 2 ويبقى خاضعا فيما يتعلق يعقد الزواج وموجياته 
وما يتفرع عنه لاختصاص محاكم السلطة السريانية الارثوذكسية ٠‏ 


الفصل السابع 
في بطلان ار 6 


المادة الثامنة والعشرون ‏ يكون الزواج باطلا من تلقاء نفسه في 
الحالات الآتية : 


؟' ‏ اذا كان أحد الزوجين مترهبا قبل العقد ولم يستحصل علىالاذن 
في الزواج من البطريركية ٠‏ 

 ''‏ اذا ادعى أحد الزوجين النصرانية فظهر آنه ليس كذلك ,وعند 
ذلك يعرض عليه ويمهل مدة معقولة تضير بها المحكمة الروحية 
فاذا امتنع عن الدخول في النصرانية » بطل الزواج ٠‏ 


6007 اذا كان في أحد الزروجين نقص طبيعي يمنع من الزواج وهو في 
المىاة انسداد القبل وامتناء الحيض أو علة الرحم » اذا لم 
ون الر حلدن الجماع.وامتنعمتطبيا ازالة المانع بعدانتظاره 
سنة كاملة ٠‏ وفي الرخز اليل والقطع والإحفياء ؛ اذا 
انتظرت المرأة سنة كاملة ولم يعد الرجل الى حالته الطبيعية 
وذلك بشهادة أطباء اختصاصيين ٠‏ 


00 


المادة التاسعة والعشرون ‏ من يخطف فتاة سريانية أن ثوذكسيةراشدة 
بالقوة بقصد الزواج منها يحظر على أية سلطة روحية من أية طائفةكانت 
أن تعقد زواجه عليها . واذا جرى العقد يعتبس باطلا » ويخضع في المحاكمة 
لسلطة الكنيسةالسريانية الأرثوذكسية ٠‏ أمااذا كانتالفتاةغير راشدةو عديمة 
الاهلية » فلا يعتد برضاها ولا يصح عقد زواجها الا بترخيص خطي من 
ليها > وآذا عقب رواجها يدون اعد]| الث خيرم © للليشكية 0ل 085 
الأر تر دذكسسة ابطاله » وفى هاتين الحالتين تنتزع الفتاة من خاطفها وتسلم 
الى وليها ٠‏ 

المادة الثلاتون ‏ اذا عقدت خطبة أو زواج بين سريا نيينآر ثوذكسيين 
بواسطة كاهن غير سرياني ل يعس "العقد باطلا لا مفعول له 
المثة 2( ل" على ذلك القانون العام 

المادة الحادية والثلاثون ‏ اذا لم يتم عقد الخطبة أو الزواج وفقا 
سكا فا <الكلكفة الكيافية الوقعر قراح دكتلر لاما :١‏ 

المادة الثانية والثلاثون ‏ لا تعترف الكنيسة السسريانية الارثوذكسية 
بعتد.زواج. يمقده المبعمون الجه| ازاز يكف الطايعية الأجدية الى اتعدذونا 
أو بقوة الشرائع المدنية ٠‏ 


العف لكان 


المادة الثالثة والثلاثون - الزؤجة.ملومة .بمطاوعة ‏ نوها بعد العقد» 
وعليها فرىافقته الى أي محل كانسسواةقةناء: ا لفان الاخطورلن واقتناع 
الم عا 1 

المادة الرابعة والثلاثون ‏ يلتزم الزوج بالانفاق على زوجته لغرض 
الطعام و الكش ة والسكن ٠‏ وركذلك الخدرية عنن ليلر حن اله ف بحسب 
حالته ,المالية ٠‏ 

المادة الخامسة والثلاثون ‏ اذا كانت حالة الزوج ضعيفة ماليا .وكان 
يككن سكناه مع زوجته بحسب عرف البلدة في دار واحدة مع عيال أخرى 
من دينه معروفة بحسن الاخلاق » فلا يلزم باسكان زوجته في دار مستقلة. 
ولكن ؛ يشترط علق ,كل حال أن ايكون .لهنمنا! غرافة أخاطيية ببهضااء 


ميسن" 17 ايند 


المادة السادسة والثلاثون ‏ تعتبسر دارا شرعية الدار المحتوية على 
المرافق اللازمة للسكنى المعتادة وعلى الزوج آن يقوم بتآثيثها بحسب 
العرف المحلي : 

المادة السايعة والثلاثون ‏ اعسار الزوج لا يعفيه من النفقة 2 
وللزوجة أن تستدين عليه وتنفق بمعرفة المحكمة الكنسية » أما اذاكانت 
م ل الال 
عند يساره ٠‏ 


المادة الثامنة والثلاتون ب تسقط تفقة الروجة .اذا قررت المكبر _ة 
الكنسية تفريقها عن زوجها لأسياب من جهتها . ولا تسقط يسيب المردرض 
أو الامتناع بستنت عدر مشر و ع كالصييام وما اكه ذلك 


المادة التاسعة والثلاثون ‏ لكل من الروجين أن يستقل بثروته الخاصة 
على أن لا يتعارض مع النظام الكنسي العام والا عد باطلا ٠‏ 


المادة الاريعون ‏ لايجوز لأحد الزوجين بعد عقد الزواج أن ينفرد 
في تبديل ما تم بينهما من اتفاق ٠‏ 

المادة الحادية والأريعون ‏ كل ما تملكه الزوجة بجهودها الخاصة خلا 
الأعمال البيتية فهو لها ٠‏ 


الفصل التاسع 


فى المهى والصداق والعريون والجهاز والباتئنة 


المادة الثانية والاريعون ‏ المهر هو الصداق نفسه وهو كل ما يقدمه 
الخطيب لخطيبته بين الخطية والعقد ٠‏ ما عدا الطعام والشراب 2 ويصيح 
ملك المرأة بعد العقد الكنسي ٠‏ والعربون هو الخاتم وما يقدمه الخطيب 
لخطيبته بسبب الخطبة . وقبولها اياه دليل على رضاها بالعقد .والجهاز 
هو ما تجهن به العروس من قبل أهلها من ثياب وحلي وأواني بيتية تأتي 
بها دار زوجها ٠‏ وما ا ان أحد أوليائها يبقى ملكا 

لها ٠‏ والبائنة هي كل ما بي يتفق على تقديمه للزوج من المرأة .2 أو أقربائها 
و ا ل ا الأآرادة والتضرفق" * 


ل 


المادة الثالثة والأربعون ‏ البائنة نوعان , اما أن تعطيها الزوجة أو 
أهلها. للرويع. يدون ورقة اكثاق:: "فيكو الز زج لحر لاب تف زف للها :وها 

المادة الرايعة والأريعون س تدفع البائرية تقب دبا لمتاكل. يطكث 
10000 

المادة الخامسة والأريعون ‏ ليس المهر بشرط لعقد الزواج وقلته 

10 5 

المادة السادسة والأربعون ‏ يثبت المهر أو الجهزاز العلني بشهادة 
شاهدين مسيحيين عدتل ٠‏ 

المادة السابعة والآربعون ‏ يثبت المهل. أو الجهاز السر”يان بشهادة 


أم رسمية ٠‏ 


المادة الثامنة والأريعون ‏ تستحق المرأة مهرها المغجل قبل الدخول 
وبعد العقد مباشرة » ما لم يكن هناك شرط بتعجيله آو تأجيله ٠‏ فاذا أجل 
المادة التاسعة والأريعون ‏ اذا اختلف الزوجان في ملكية متا عالبيت 
فيما يختص عرفا بأحدهما حق له ء ما لم يقم الآخر البينة على عكس ذلك ٠‏ 


الما الا 
“لكك 1ل النترا3 


المادة الخمسون ‏ يحكم بالهجر أو الفراق مع بقاء رابطة الزوجيةفي 

الحالات الآتية : 

١‏ كذ اذ1.تحقق “للمحكمة تعمد انجهد ءال وجين الاضراار::بالألفن::و الآيتنا عغنه 
ودام ثلاث سنوات ولم يكن بالامكان 'اقناعه ‏ بالوتجو ع.عن: ذلك.» بعت 
ؤوينهاة الرانسةه الديني لمىرات عديدة »2 وآصر على خصامه وامتناعه 
من اعطاء حقوق قرينه الشرعية طوال المدة المذكورة ما لم يكن 
الانتنااع؛ بسب المضن. 1و ابعغذن' مشراووع كالصوم ٠‏ في هذه الحالةوجب 
الوحن 1ت ضاق 


اراك 


؟ ب آما اذ1 كان الاضران والامتناع قل حخذث عدن الطلب ؛ فينزن ميبدة 
أقصى ما تكون ثلاث سنوات وذلك قصد الارعواء فاذا لم يرعو وجب 
فسخ الزواج ٠‏ 

"ا ل اذا دام الهجر. والفراق أكشش من ثلاث سنين وجب الفسخ أيضا ٠‏ 


6ه اذا اتفق أحد الزوجين على الاضرار بحياة الآخر , أو فكت عن مر 
يضر بحياته مع علمه به ٠‏ كأن يتفق مع غيره على قتله بأية وسيلة 
كانت ٠‏ 

11 اذا كان الزوج يعرض زوجته للفساد سواء لافساد عرضها أو دينها ٠‏ 


/ا ‏ اذا حكمت المحكمة الكنسية على الزوجة بأن تتبع رجلها الى محا 
اقامته ورفضت ذلك أو حكيت عليها العوذة الى البيت الزوجي 
وعينت لها مهلة للعودة ولم تعد ولم تقدم عذرا شرعيا . 

اذا تورط الزوج في اتيان زوجته خلافا للطبيعة ٠‏ 


4 وللمحكمة الكنسية أن تحكم بالهجر عندما تجد ذلك ضيروريا لأسياب 
ل لت ا ل ران الل جلدم 
تقرر المحكمة مدة الهجر. ومقدار النفقة التى < -2 2 الئل الزوجين 

على الآخر ينسبة حالهما كما تقرر مصير تربية ة الأولاد والانقفاق 


والمحافظة عليهم ٠.‏ 


-_ 


الفصل الحادي عشر 


المادة الحادية والخمسون ‏ اذا كانت الزروجة هي المعتدية وحكم عليها 
ا 2 لساب سضا ا رن سات يه رك ال 
مدة الفراق ٠‏ 

المادة الثانية والخحمسون ‏ اذا ثبت لدى المحكمة الكنسية نشوز الزروجة 
وعدم ارعوائها يمكنها أن -_ ا ان 
راتب شهري لخادمة في البيت ٠‏ 

المادة الثالثة والخمسون ‏ تجب نفقة الزوجة على زوجها المعتدي ,2 
وليس له أن يطلب مساكنتها كما لا يحق له معاشرتها طوال مدة الحكم 


بالهجر ٠‏ 
ا ل 


ف فسخ الزواج أو الطلاق 


1 المادة الرابعة والخمسون ‏ يتم فسخ عقد الزواج بناء على الأسيباب 

الآصة بعت طلبت احذ الذوهين”: 

١‏ :بدااذ! كانت النويخجة قن إنعملت رضدفة الشكارة وظلهنت! يعن الديقوال. نهنا 
انها ثيب بشهادة طبيةمصدقةرسميا تقدمفي الأسبوع الآولللدخول ٠‏ 

' اذا تعودت السكر واللهو مع رجال غرباء بدون علم زوجها ولم تنته 
رغم ارشاد كاهن كنيستها آكش. من ثلاث مرات »2 وعندئذ د 
بالتفريق بين الزوجين سنة كاملة . فان استمرت على خطتها خلال 
مدة التفريق ولم تنته. حكمت المحكمة الكنسية بفسخ الزواجو بطلاقها 

غ لازا اكلفتة ال واعدايق معان جاح عمنيا ٠‏ 

ه ‏ خروج أحد الزوجين عن الدين المسيحي واشتهار آمره بذلك وفيهذه 
الحالة يمهل الخارج مدة معقولة تفرضها المحكمة الكنسية لغرض 

سحاد ا قاو ان نك كدت جنونا مطبقا غير قايل الشفاء وذلك كتديللة! لأطباء 
شقاوه بقثرار من لجنة افلشة يبحتضة ولا لمكن [حذ هنا الآشض من شل 
حقوقه الزوجية الشرعية2ء يفسخ الزواج مع تعويض الطرفالمصاب 
ما دام حياً وذلك بحسب ظروف القضية ٠‏ 
المادة الخامسة والخمسون ‏ لا يصح الطلاق بين الزوجين لمجرد 

قن ا 206 
المادة السادسة والخمسون ‏ يثبت زنى الزوجة فى الأحوال الآتية : 

..١‏ بقتوياد دشا فناينخ؟ غلئ الأقل : يكرئان علفلين بالغين من ذوي السمعة 
الحسنة . على أن لا يكونا من الكهنة ٠‏ 

7 151 نت النوتجة وكات زو'جها؛ غائتاة ذو كان ع1 كاقل 55 الجيدر 
عليه معاشرتها معاشرة الأزواج لعلة ثابتة ٠‏ 


ا 


ل - اذا اشتهر أمرها بالز ناء أو التردد الى محلات معروفه بالدعارة أو 
مشتبه بها وما أشة ذلك ٠‏ 


كه _. أذا! ثبتت على المرأة تهمة الزناء في احدى المحاكم الجزائية واكتسب 
الحكم الدرجة القطعية ٠‏ 


الفصل الثالث عشر 
ف أحكام الطلاق 


زواج صادر عن المحكمة الكنسية . بمصادقة قداسة البطريرك يعدا كتسايه 
الدرجة القطعبة ٠‏ 

المادة الثامنة والخمسون ‏ لكل من المرأة والرجل الزواج بعدالفسخ 
مرة أخرى , الا المرأة المطلقة بسيب الز ناء » والمروق عن الدين ٠‏ 

المادة التاسعة والخمسون ‏ الزوجان اللذان فصلل بينهما حكم الطلاق 
لهما أن يعودا ويتحدا ثانية ان لم يحل مانع شرعي آخر وتتم اعادة الحياة 
الزوجية اليهما بقرار من المحكمة الكنسية ويجريى بعد ذلك التسجيل 
الكنسي والمدني ٠‏ 

المادة الستون ‏ لا يجوز لأحد الزوجين المطلقين الزواج ثانية الا يعد 
اكتناب حك الطلاق الدرحة القطنية يحفيا ” 

المادة الحادية والستون ‏ تستحق الزوجة المهر والجهاز بعد الفسخ 
١‏ تخسىر مهرها وجهازها اذا كانت عالمة قبل العقد بعنينة زوجها أو 

ل[ اسان ولا ا اا الشء 

ا ال ل ل ل لح رليات لاقي 

الهدايا المعطاة من قبل الزوج ٠‏ 
 '‏ اذا فسخ الزواج بسبب من الزوجة خسرت مهرها وجهازها أيضاً ٠‏ 
اذا حدث فك رباط الزواج بسيب الزوجة وللزوجين أولاد ءفالبائنة 


ا 


6 اذا كان الزوج عالما بحالة الزوجة قبل العقد من انسداد القبل أو 
علة الرحم يضاعف مهرها وجهازها اذا كان هو طالب الفسخ . 


1 للمرأة أن تطالب بالتعويض عن كل الأضرار التي لحقت بها من 
جراء فسخ الزواج آو التفريق بسبب مروق الزوج أو تعديه ٠‏ 


الفصل الرابع عشى 


فى الحضانة 


المادة الثانية والستون تك سن مد ال ا سبع ستوات للصبي وتسع 
للئنت ٠.‏ 


الميببت من الزوجان بثربية الآولام الا اذا ارتبط بزواج ثان. ٠‏ 
المادة الرابعة والستون ‏ الأم هي الحاضنة الا في الحالات التالية : 
اح ١‏ اةإلدكاتت :حتيبنانة وطلتت > 
عب 1311 توفي الزوج وكانت هي في الأصل غس سسعريانية [زدكواة كنكلةا ٠‏ 
المادة الخامسة والستون ‏ اذا سقطت حضانة الأم انتقلتالى الأبانلم 
يكن متعدياً عند الفسخ أو سي”ء السلوك ٠‏ 


المادة السادسة والستون ‏ اذا كانت الفرقة أو الفسخ قد وقعابسبب 
الزوجين كليهما كانت الرضاعة للأم والنفقة والتربية على الأب ٠‏ 


مكاك ما 

امادة' الثامنة والستون لذ الامو ن ري الذى تلع اذم اقل | لوالدين 
من الحضانة كالجنون والخشية على سلامة الولد أو “ديتة أو آدابه تقذرها 
المحكمة الكنسية وتنيط الحضانة والتربية بمن تعهد فيه حسن السيرة 
والأمانة ٠‏ 


المادة التاسعة والستون ‏ يثبت نسب الولد اذا عاش ثلاثة أيام بعد 
الولادة ٠‏ ولا يطعن بعدم انتسابه الى أبيه الا اذا ثبت عدم اتصال الزوج 
بنوجته سنة شمسية كاملة سابقة للولادة أو اذا ولد بعد دخول الزوج 
بزوجته لأقل من ستة أشهر ما لم يعترف به الزوج ٠‏ 
لم يكذبه الحس أو البينة كمن يقول « ان هذا ولدي » الا انهما يكونان 
ورثة المقى له البينة على ابطال الاقرار ٠‏ 


المادة الحادية والسبعون ‏ ان ادعى ولد بأبوة شخص مأ ولم 0527 
الحس أو البينة مكذبين له لزمه الاثبات شرعا فان كان مولودا له منغير 
زيجة شرعية ٠‏ فحاله مع أبيه وورثته من جهة الاعالة والتربية على ما تراه 
المحكمة الكنسية . وان كان من زيجة شرعية فحكمه كأقرانه ٠‏ 

المادة الثانية والسبعون ‏ تثبت البنوة يابراز صك الولادة المسجل 
بدائرة الأحوال المدنية في المحل الذي تمت الولادة فيه ٠‏ وعنلد عدم وجوده 
فيستند الى شهادة يوقعها ذوو الاعتبارفيالمحلة التى حدثت فيها تلك الولادة, 
ويصدقها الكاهن المحلي ثم المطران ٠‏ 


الففل الساذس عدر 
في التبني 


المادة الثالثة والسبعون ‏ اذا أراد رجل أن يتبنى ولدا سواء أكان من 
أقاربه أم لا » يجب أن يكون نحو ثماني عشرة سنة أكير من المتبنى على 
الأقل ,2 ويموافقته أو موافقة أوليائه اذا كان تحت ولاية أو وصاية ,2 ثم 
يرفع استدعاء الى الرئاسة الكنسية فيه يبين سبب التبني ,2 ثم تصدر 
الح التي سكا لل ١‏ رطان الع ان رن لمي تاد 
الذرية ولا أمل له بالحصول عليها لكبر سنه ومرضه أو علة أخرى توّيدها 
نهادة علبية قانونية ٠‏ 


المادة الرايعة والسبعون ‏ اذا أرضعت امرأة ولدا ارضاعا تاما عن 
قصد كوالدة لولدها ‏ صارت لذلك الولد قرابة وضعية مع تلك المرأة 
فيكون ابنها بالوضع 2 ويجب عليها اعالته الى آن يبلغ رشده اذا أمكنها 
ذلك والا فتدبسي أمره المحكمة الكنسية ٠‏ 
تربية كاملة كوالد طبيعي لولده صارت لذلك الولد قرابة وضعية مع ذلك 
الرجل » فيكون ابنه بالوضع » ويلزمه معاملته في الاعالة والرعاية بحسب 
مل مومس ال ايم ا 1 ل الل ات 
الولد يلتزم بالطاعة للرجل نظير الأولاد الطبيعيين لوالديهم ٠‏ 


الفصل السابع عشى 


المادة السادسة والسبعون ‏ أبناء الجنس الذين تحق لهم النفقة هم 
الآولاد وأولادهم والآياء ووالدوهم الفاكشواثت الذين لا يمكنهم العمل سواعء 
كان يسبت المخراتاة المقعو فيه اه متناف وس دنا اخا را ليه 
المادة السابعة والسيعون للأب .سلطان على+أولاده من الزواج أو 
من التبني » فيجب أن يعولهم ويربيهم دينيا واجتماعيا 2 ويودبهم بيقدر 
ما هيل ناز نتقف | لعوا نوها نل ريعاق عورا وووتكايمية الكل كياج لماكل 
ويقيم لهم وصيا مختارا » ويتصرف في أموالهم حتى بلوغهم سن الرشد »2 
وحينئذ تبطل السلطة الأآبوية عنهم ٠‏ 

المادة الثامنة والسبعون ‏ يخرج الأولاد عن سلطة أبيهم بالوفاة ,2 
زو اذ1 1د اشةةا ههم على السير في ما يخالف الدين والآداب ا ٠‏ أو 
اذا حبلى اقرياد الل ار 500 و البدت: ٠‏ 

المادة التاسعة والسبعون ‏ اذا تباخل الأب على أولاده مأذو نللأم في أن 
تسد حاجتهم من مالها بدون أمره ٠»‏ واذا استقرضت فليكن الايفاء بأمر 
الدناسة:الكشةة : 

الماثة النفابون هس اذا فا اونش واحتاج والينداه واحسب ل[ 625 
فلهم أن تنبعوى| يفن مألة / ماعدا الأموال غير المنقولة ) ويسدوا رمقهم »2 
ولهم أيضا أن يستدينوا باذن الرئاسة الكنسية » ومتى عاد الابن يفي 
أما الغريبالذي عنده وديعة للابن فبأمر المحكمة الكنسية يعطيها لوالديه ٠‏ 


ا 


2 الولاية والوصاية 


المادة الحادية والثمانون ‏ الولاية على القاصر شرعا وطبيعيا هي 


بواجبات الولاية » ثم لمن يوليه الآب نفسه قبل موته من المسيحيين ٠‏ 


المادة الثانية والثمانون ان لم يول الآب 55 فالولاية بعده للحد 
الصحيح ويعد الحد للاخ الأرشد و بعده للعم رن العم ثم للآم اد 
غير متزوجةه « مام المذكورين يولي الرئيس الكنسي وليا من الآقارب 
الباقين ان وجدوا والا فمن غيرهم ٠‏ 


المادة الثالتة والثمانون 5 للآب أن يقيم وصيا مختارا على أو لاده 
سواهأ ف 
الأولياء أو الأوصياء فعلى المحكمة الكنسية أن تقيم قاحسا عليهم الذي 
تقرره * 

المادة الخامسة والثمانون ‏ عند وفاة الآب اذا وجد بين الورثة غائب 
بحن بى التركة بموجب ضبمط ينظم وفقتا حول ويوقمه منظموه 
والحاضرون من ذوي العلاقة ٠‏ 

المادة الستاذسة والثمانون سن أذأ غاب شخصس واتقطغت أخباره مده 
خمس سنوات فأكشص عدت غيبته منقطعة وترتب على المحكمة الكنسية 
مماته وأن تنصب قيّما على أمواله بحسب الأصول المتعلقة بالقيتم على 
القاصر 2 

المادة السابعة والثمانون ‏ لا يرث الغائب غيبة منقطعة اذا أوصي له 
الا بعد ثبوت حياته ٠‏ 


المادة الثامنة والثمانون ‏ يلتزم الوصي أو الولي أن يفي للقاصر 


5 


المسيحي للسريان الأرثوذكس ويهذبه بالآداب والأخلاق والمعار فالضرورية 
ويقوم له بكل ضروريات الحياة ويحافظ على ماله محافظة تمود 
عليه بالمنفعة ٠‏ 
من مال القاصر لوفاء خراج أو دين الا بعد استئذان الرئاسة الكنسية 
واعطائها اذنا خطيا في ذلك ٠‏ وكذلك لا يجوز أن يفر“'ط في شيء من مال 
القاصر في سفي أو بيع مؤجل الا لغبطة ظاهرة وبضمان أو رهن اذا أمكن, 
ولا لدو اءتقراطينة كاك ةا ا ليا ناد سر ال 0 

المادة التسعون ‏ اذا أوفى بهذه الواجبات استمرت ولايته لغايتها , 
وان أخل” بها وثبت ذلك فللرئيس الكنسي أن يقيم آخر صالحا بدلا منه ٠‏ 

المادة الحادية والتسعون ‏ لا يجوز للقاصر أنيتصر ف في عقد أو قرار 
لا لنفسه ولا لغيره , وان رغب في امتلاك منافع أو زواج فلا يتم له ذلك 
ولئن أتم الرابعة عشرة من عمره الا بمعرفة الولي أو الوصي وتفويضه 
الخطي وموافقة السلطة:الكنسية ٠‏ 

المادة الثانية والتسعون ‏ اذا توقف الولي أو الوصي في الضروريات 
كالزواج مثلا . فللقاصر أن يراجع السلطة الكنسنة )2 | واذا كان الحدقف 
في غير ذلك من الضيروريات الموجبة فالرئاسة الكنسية تكلفه بوفائها٠‏ 

المادة الخالثة والتسعون مه عند حم وحود قبد رست للولادة تعما. يقدر 
لوده بناء على شهادة أقارب أو امار ف أو جيران القاصر وخا 5اة_ة :+ أو 
بشهادة طبية ٠‏ وبكل الأحوال فالتقدير النهائى يعود الى السلطة الكنسية ٠‏ 

المادة الرابعة والتسعون ‏ متى بلغ القاصر النامةة نه ل شماه 
انتهت مدة الوصاية عليه وصار له السلطان الذاتي على نفسه ٠‏ 


الفصل التاسع عشى 
ف الوقف الخيري 
المادة الخامسة والتسعون ‏ الوقنف الخيري هبة منافع ما يوقف بطريق 
الصدقة أي ما يحسبه مالكه لجهة بس لا ينقطع كالوقف علىالكنيسة وسائر 
اللشيساكرائلية العري معاي ا ا فر 


يك 2 


المادة السادسة والتسعون ‏ ولئن كانت الآشياء الموقوفة لا توهب 
ولكنها لا تسترد أبدا ٠‏ وتمنح فوائد ما يوقف بطريق الصدقة لا بطريق 

المادة السايعة والتسعون ‏ يجب آن يكون الموقوف ملكا للواقف 
ومنجزا غير معلق قايلا التصرف معروفا ومحدودا من منقول وغر منقول 
ومفيدا فائدة تامة ببقائه والا يكون 01 فحت دنر كش (آار رهن أو 
هربا من دين ٠‏ 

المادة الثامنة والتسعون ‏ يجب أن يكون الواقف لدى وقفه بالفا 
راشدا حرا مختارا عاقلا وفي حالة تخوله حق التصرف في ملكه ٠‏ 

المادة التاسعة والتسعون ‏ يشترط لصحة الوقف اقتران اقرار 
الواقف والاشهاد .2 والأولى أن يكتب بذلك كتاب وقف يوثق بالتسجيل ٠‏ 
ولا يصح شرط الواقف أن يتصرف في الوقف ما دام حيا اذ لا تبقى له 
سيادة على الوقف ٠‏ 
في الوقف كمتول أو ناظر » يجوز لهويقبل كلامه ولو شرط أجرة محدودة 
لذلك المتصرف ٠‏ واذا لم يسم فالموقوف له يتصرف فيه ان كان منفردا٠‏ 
ولكن ان كان مشاعا مثل ديس أو كنيسة الخ ٠٠٠‏ فالرئيس الكنسي يبقى 
وكيلا ليقوم بتدبيره ٠‏ 

المادة المئة والواحدة ‏ اذا ثبت للمحكمةالكنسية فساد تصرف المتولي 
أو الناظى الذي يعيكّنه الواقف . فللرئيس الكنسي عزله واقامة غيره ٠‏ 

المادة المئة والثانية ‏ لا يباع الوقف ولا يتصرف فيه الا بالأنفع ٠‏ 

المصل العشرون 
المادة المئة والثالثة ‏ الوصية هي ما يرى الانسان وجوب توزيعه من 


ماله بعد وفاته خارجا عن الميراث » وذلك بطريق التبرع الى وارث أوغيره. 
وهي واجبة شرعا ٠‏ 


ولذا فلا تصح وصية القاصر والمحجور عليه ٠‏ 


ا 


المادة المئة والخامسة ‏ لا يجوز للموصي أن يحرم من ارثه الوررئنة 
المواعياة الأب والآم والزوج والزوجة والأولاد ذكوزا واناثا: حقا :شرعيا 
يعود اليهم بعد وفاته ان كانوا أحياء . الا بالنسبة المبينة في قانونالوصية 
اللبناني . 


المادة المئة والسادسة ‏ يراعى في توزيع الحصص الشرعية منالارث 
للورثة الشرعيين قانون الوصية المدني ٠‏ ويحق للوصي شرعا طالما هو 
متمتع بالأوصاف المعتبيرة 0 0 يغير الصيفة كلما“ شاء ذلك فيكتهل 
وصية لاحقة تبطل السابقة ٠‏ 

المادة المثة والسايعة ‏ يشترط في الموصى له أن يكون حيا أو بحكم 
الحي حين وفاة الموصي 


المادة المية والثامنة ل ينظم الموصي الو ضئئة؟ يحضو ل شهوات ف يتتتهلنا 
الى كنينذا الكنسي الذي يتلوها على موقعيها ثم تسجل في السجل الخاص . 


الفصل الحادي والعشرون 
في وصية الأكليروس وميراثهم وزيهم 


المادة المئة والتاسعة ب بما أن البطريركالانطاكي للسريانالأرثوذكس 
بوك طناغا تلن "الكرت لايل 5 «لرصار ا ا 0 
منتووق اكاعه لكوي الاانطاكي 2 100 لأحذا مششنن ا تقزها ةا[ ندةع!الادعاء 
بشى متحته ا 

المادة المئة والعاشرة ‏ نعند وفاة المطزان أو الأسقف . فالالسسة 
الكنسية والآنية المقدسةوالكتب تعودالى مقر الكرسي البطرير كي والسبقية 
من متروكاته نصفها للبطريركية ونصفها لمركز الأبرشية التي كانمرتيطا 
بخدمتها وليس لأقارئهة: حى الأدماء بار ثه * إ(ماءاذ| كاإنكن وماالة ارث 
من ذويه وسبق تسجيل ذلك الارث في سجل البطريركية فيفرز ذلك للورثة ٠‏ 

المادة المئة والحادية عشرة ‏ يجب أن تميز أشياء المطران أوالاسقف 
من أشياء الكنيسة في أول رسامته لآن له حق التصرف فى ماله وليس كذلك 
في الأشياء المختصة ل أو التى اكتسبها من دخل الأسقفية ٠فالثابتة‏ 
تكون ملكا من بعد وفاته للكر سي الأسقفي ٠‏ والمنقولة سدم مناصفة بين 
البطر ير كبة والكرسي الأسقفي ٠‏ واذا أوصى بماله لأهله فهو مقبول 


كو أ ال 


بشرط أن لا يزيد على ثلث ما يملكه لشخصه أي الواصل اليه ارثا أو 
يطريق الوصية ٠‏ أما في حالة طرده أو عزله أو اعتناقه مذهبا غريبا عن 
الكنيسة السريانية الأرثوذكسية أو تنازله عن الكهنوت ‏ فكل ما في حوزته 
سواء داخل الكنيسة أو الأبرشية أو خارجها باسمه أو بأسم مستعار ؛ثارتا 
أو منقولا من أي نوع كان ء. يرجع الى البطريركية أو الكرسي الأسقفي 
كما تبين في هذه المادة في حكم الوفاة ٠‏ 

المادة المئة والثانية عشرة ‏ اذا كان الراهب القسيس ف وكالةأسقفية 
أو في نيابة بطريركية أو في خدمة كهنوتية فحكمه حكم المطارنة والأآساقفة ٠‏ 
وان كان ممن يعيشون ف الأديار عيشة 207 فلا وصية له ولا ميراث 
لكن كل ما يخصه هو للدير الذي ترهب أو عاش فيه ٠‏ وان كان يعيش 
منفردا لا شركة بينه وبين مجامع الرهبان ‏ فله ان أراد أن يو صي بشيء 
لأهله ولكن بشرط أن لا يزيد عن ثلث ماله ٠‏ أما الثلثان الباقيانو الكتب 
والانية المقدسة فتكون للبطريركية ٠‏ 

المادة المئة والثالثة عشرة ‏ ان الكنيسة السريانية الأرثوذكسية تملك 
كافة. الكتا نس والأديار والمعابد والمقاير والمدارس والعقارات والأوقاف 
العائدة لها مع جميع ما تحتويها كنائسها من كتب خطية ومطبوعات وآنية 
مقدسة وحلل كهنوتية ومفروشات وأثاث بيتية في دور البطريركية 
والأسقفيات ملكا لا ينازعها فيه منازع على الاطلاق ٠‏ فاذا حدث وانتقل 
منها فرد أو مجموع آفراد وتبعوا 5 المذاهب الغريبة عنها فلا يحق لهم 
الادذعاء بشيء مما ذكىتاه أعلاه على الاطلاق ٠‏ وكل دعو قى تقام من جد 
كائن من يكون . فردا كان أو جماعة . قليلة أو كثيرة فهى ملغاة مطلقا ٠‏ 

المادة المية والرابعة عشرة ل للا كليروس السرياني الأرثوذكسي ولا 
سيما البطريرك والمطران زيخاص فلا يجوز لآية طائفة أخرى استعماله ٠‏ 
وكذلك اذا حدث ومرق منها أحد المطارنة أو البطاركة تايعا طائفةأخرى 
فلا يجوز له استعماله مطلقا ٠‏ 
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